كان كلامنا المتقدم في المبنى الذي أشار إليه الفاضل النراقي (يرحمه الله) وأشاده السيد الخوئي (قدس الله نفسه الشريفة)، والقائل إن الاستصحاب في الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية يعارض باستصحاب العدم الأزلي بمعنى أنه يجري ولكنه يعارضه استصحاب آخر فيسقطه عن الحجية، وبالتالي يمكن أن نرجع إلى أصل مرخص، كأصالة الحل وقاعدة الطهارة والإباحة وما إلى ذلك من الأصول المرخصة، وقد أشكلنا على المحقق الخوئي (يرحمه الله)، أولاً بأن استصحاب عدم الجعل الذي تمسك به لا يجري، لأن الأحكام تترتب على المجعولات وليس على الجعل، وثانياً بوجود تعارض بين الدورتين، الأولى التي قررها السيد الكوكبي (يرحمه الله) والثانية التي هي دورة مصباح الأصول للبهسودي، وقلنا: بالإضافة إلى وجود التدافع بين التقريرين والاضطراب بينهما فإن أصل المبنى غير تام، واحد أصل المبنى غير تام، وما فرع عليه من تفريعات أيضاً ناقشناها مفردة مفردة، فالصحيح لا ما أفيد من كلام النراقي (يرحمه الله) يتم، ولا ما أشيد من كلام السيد الخوئي يعم، بل كل من المبنيين أوردنا عليه إشكالات تبعاً للشيخ الأعظم (يرحمه الله) والمشهور من الأصوليين، فالصحيح الواضح أن الاستصحاب يجري في الأحكام الجزئية، مثلاً أنا أمرت أن أجلس في المسجد ذاكراً لله إلى الزوال، ثم شككت في وجوب ذلك باعتبار حدوث مقتضي للاستمرار، يمكن الاستصحاب، وهلم جرا أيضاً في الماء الذي قلنا موضوع خارجي زال تغيره من قبل نفسه أيضاً يجري فيه استصحاب النجاسة، كان هذا هو خلاصة لما تقدم، كلامنا اليوم أين؟ في استصحاب الحكم للشرائع السابقة ولشريعتنا أيضاً إذا احتملنا نسخه، عندنا أحكام شرعية، طبعاً أكثر ما استعرض هذا في الشرائع السابقة، باعتبار علمنا أن هذه الشريعة المقدسة ناسخة، يعني مزيلة للأحكام الشرعية التي وردت في الشرائع السماوية السابقة، اختلف العلماء، قسم منهم قال هكذا: الاستصحاب يجري، يعني لو شككنا في حكم من الأحكام الشرعية، بالإمكان التمسك بالاستصحاب مثلاً، في قول شعيب عليه السلام للكليم عليه السلام: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) بناءً على أنه هذا ليس للإخبار، يعني ما كان يتحدث مع موسى، وإنما كان عليه السلام في مقام الإنشاء، واضح أن شعيب لم يحدد، فمعناه أن الأب أيضاً لو جاء مثلاً واحد وقال له أنا سأخطب واحدة من بنتاك، وكان عنده ثنتين، يجوز له يجري الصيغة، يقول له واحدة: زوجتك إحداهما، ويكون الاختيار للأب أيضاً أو للزوج، أي واحدة منهم، طبعاً هذا الكلام يعني بناءً، كله بناءً، بس الأوضح من هذا هناك حكم، الآن العلماء فعلاً، قسم من العلماء يفتون به، قلنا فيه مناقشات، لكن هذا أكثر العلماء يفتي به في رسالته العملية، يقولون باستحباب الزواج، ويقيد بعضهم هذا الاستحباب بمن تاقت نفسه للزواج، يعني يحب أن يتزوج، هذا يقولون مستحب له أن يتزوج، الاستحباب لمن؟ لمن تاقت نفسه للزواج، يعني ليس مطلقاً، لماذا هذا التقييد؟ لأن الله مدح يحيى (وسيداً وحصوراً)، حصور يعني ماذا؟ يعني ما يقترن بالنساء، مشغول بالعبادة، فيعني هذا المدح إيش كاشف عنه؟ كاشف عن أنه استحباب أن الإنسان يفرغ نفسه للعبادة بالمعنى الخاص، يعني يكون عنده توجه للآخرة، طبعاً، هذا هو الأرجح، لكن إذا ما صار مثل ما نقول من العاديين من الناس، ما عنده هذا التفرغ وهذا الانصهار في العبادة، وتاقت نفسه للزواج، هذا يستحب له الزواج، إذن الزواج لمن؟ لمن تاقت نفسه للزواج...
....

واضحة لنا الفكرة؟ يعني يقولون هذا الاستعراض القرآني دون رد، (وسيداً وحصوراً) كاشف عن الرجحان في الشرائع السابقة، كاشف، طبعاً يناقشون، قسم من العلماء عندهم ردود قوية أيضاً، مثل صاحب الشرائع، صاحب الفصول، صاحب القوانين، وآراؤهم قوية جداً، بس نحن كلامنا الآن جايين في بيان تقرير المطلب، ما نقول صح أو غلط، حتى لا يلتبس عليكم المطلب، بس جايين في مقام إيضاحه...

...

أبوه متزوج وجابه، وأمه متزوجة، الكلام هو في يحيى عليه السلام، الله مدحه، وعيسى أيضاً كان حصور، ما اشتغل أيضاً، وحتى عيسى المسيح ما اشتغل بقضايا النساء والزوجات وكذا والبنين وهذه القضايا، كله دائما فرغ نفسه لله تبارك وتعالى...

....

نعم أعمارهم قصيرة، بس إنجازاتهم كبيرة، أنبياء بعد، الكلام الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأفعال منهم...

طبعاً يكون نلتفت ماذا يقول صاحب الشرائع (يرحمه الله)؟ طبعاً صاحب الشرائع هذا عملاق من عمالقة الفقه، يقول: أصلاً ما عندنا شيء اسمه استصحاب بالنسبة للشرائع السابقة، خلاص نحن عندنا يقين بنسخ تلكم الشرائع، وأن الشريعة الغراء هي الشريعة المرتضاة من قبل الله تبارك وتعالى في أحكامها، ولا نقض فيها في أحكامها، بعد نقول حكم هذا جايينا كذا من شريعة سابقة؟ كل هذا لا اعتبار به مطلقاً، وهذا أيضاً رأي قلنا صاحب الفصول ورأي صاحب القوانين ورأي جهابذة من العلماء..

...

يعني نسخت تلك الأحكام، يستفاد أيضاً روايات في هذا المعنى (لارهبانية في الإسلام) وأن النبي (صلى الله عليه وآله) يقول يعني من سنتي اتباع الزواج، عموماً نحن الآن ما جايين نناقش أنه أي الرأيين هو القوي أو كذا، لكن أيضاً قسم من العلماء منهم صاحب الكفاية (يرحمه الله)، الشيخ الأعظم (يرحمه الله) يقول: لا، الأحكام في الشرائع السابقة إذا شككنا فيها أنها باقية أو لا، يعني الاستصحاب كما يجري في الحكم الشرعي لشريعتنا، لأنه عندنا يقول أدلة أخرى أن هذه الأديان السماوية السابقة كلها ماذا؟ هي الإسلام الحقيقي، الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، النسخ ما دلل على رفع جميع الأحكام حتى الأحكام الجزئية الصغيرة في شأن كل شاردة وواردة، ما عندنا يقول هذا الحكي، فإذا شككنا في حكم، مثلاً روايات تقيد، يقول نحن نفهم هذا، أنه فيه روايات تقيد، فنحن لابد أن يعني مثلاً قلنا مثلاً في الزواج، ما يقول لك، لكنه أين الأرجح لو حطيت نفسك مثلاً أنك مثلاً تريد الدار الآخرة وتريد المقام العالي وتصل إلى مقامات الأنبياء، تشتغل بأنك تمحض نفسك لله تماماً، عمل جاد ودؤوب وكادح في الوصول إلى الرضوان المطلق لله بالعبادة والجهاد في سبيله تبارك وتعالى، أو أنك لا، تشتغل مثلاً بأشياء أخرى مثلاً تجارة مستحبة فيه درجات الاستحباب واجد، الزواج مستحب، بس ذاك التفرغ يعني أكبر أعظم أقوى، على كل هذا الرأي، ما نقول هم هو الذي أفاده الشيخ الأعظم والذي أفاده أيضاً الآخوند وغيرهما من العلماء هو الصحيح والسليم، طبعاً هذا الكتاب فيه فراغ، بإمكاننا أن نعلق وأن نرد على أحد الرأيين، نقول لا، الصواب هو كذا، لكن نحن الآن في مقام الإيضاح فقط، أما الرأي لمن يختار أي الرأيين هذا عاد لكم وعليكم...

العجيب أن بعض الأخباريين، مع أنه أخباري يمشي على الروايات، شوفوا هذا من العجائب، قال: هذا جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة هذا ليس فقط نقول بس يجري، من الضروريات، اشلون عندنا ضرورة وجوب الصلاة، يعني بعد هذه أشياء ما يحتاج تتكلم فيها، الأمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية، طبعاً محدث كبير وكان يناقش الأصوليين وهو أصولي أيضاً، كان في بداية أمره من كبار الأصوليين، بس تالي ماذا؟ نعم يعني غير الاتجاه، وصار راديكالي في رده على الأصوليين والتمسك بالروايات فقط، شيقول هذا الأمين الاسترابادي؟ يقول: هذا من الضروريات، يعني إذا شفت حكم كذا، في شريعة من الشرائع السابقة وكان عندك حكم، وشككت فيه أنه موجود في شريعتنا أم لا؟ تستصحب وهلم جرا...

...

لا، بعد ما تحول، هو بعد ما تحول الاستصحاب ما يستشكل فيه، لأنه يقول لك الاستصحاب يعني هم روايات دالة على حجيته، على كلٍ...

الماتن شيقول؟ يقول أولاً لأن الكلام يبتني على النسخ، دعنا أولاً نوضح...

....

نحن الآن ماذا؟ لعله لك رأي فيه صواب، بس أنا ما فاهمه، شتريد تشكل فيه على أحد المبنيين، تريد تشكل على أحد المبنيين؟
...

خله هذا تالي، أول شيء خلنا نوضح حقيقة النسخ...

الماتن شيقول؟ يقول أولاً نوضح حقيقة النسخ، النسخ في اللغة واضح، مر علينا في قطر الندى، نقول نسخت الشمس الظل، أي أزالته، عدل في القطر هذا؟ الذي درس القطر، النواسخ مال القطر إذا تتذكرون، هي بهذا المعنى، ارجعوا إلى قطر الندى وبل الصدى في اللغة، طيب الآن نرجع إلى الأصول، يقول الماتن: المشهور عندما يستعرضون النسخ، يقولون: إن النسخ هو تخصيص في الأزمان، يعني ما معنى تخصيص في الأزمان؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يشرع لنا حكماً على نحو العموم والشمول والإطلاق لكل الأزمنة، بعد ذلك يأتينا دليل يقول لا، ترى هذا الحكم الذي ترونه عاماً وتاماً وشاملاً بس في بعض الأزمنة، مثلاً لو جاءنا هكذا: صل في كل جمعة ركعتين، تفصيلات، اشلون تصلي بعد واشلون تتوضأ وكذا، ركعتين الجمعة نسميها غير الجمعة التي بدل الظهر، هذه شيء ثاني، جديد، فيها تسبيحات كذا وسور كذلك، وتوجه كذلك، يعني فيها شروط بعد...
....

لا، غير...

شوفوا هذا الآن حكم كلي عام، كل جمعة تجيؤك ماذا تصلي؟ ركعتين، بعد ذلك يأتينا دليل ماذا يقول؟
 ظلينا نصلي سنة سنتين، قال: تلك الصلاة التي أوجبتها عليكم أو حببتها لكم، النسخ سواءً في حكم استحبابي أو وجوبي ما يفرق، الآن لا أريدها منكم بالكلية مرة واحدة، بل قد ماذا؟ نعم أمنع عليكم، أحرج عليكم الإتيان بها، مرة تشوفون من الاستحباب إلى أن تحول الإتيان بها إلى المنع والحظر، يقول أول ما جاءت ننظر إلى الأدلة نشوف ما شاء الله أدلة دالة على الوجوب أو الاستحباب والتحبيذ والحض، والآن ماذا؟ بالعكس تماماً، يقول لك لا تأتي بها، ابتعد عنها، إياك إياك، ماذا نسمي هذا؟ كان أصل الدليل يدلل على العموم بلحاظ الجمع إلى يوم القيامة، الآن خلاص، فإذن النسخ ما هو حقيقته؟ تخصيص الحكم بلحاظ الزمان، هكذا قيل، بل ليس قيل، هذا هو المشهور عندهم، الماتن يقول: أنا هذا الكلام الذي قيل في النسخ لا أرتضيه، لملاحظات عندي على هذا الكلام أثيرها لكم وأبديها بين أيديكم لترون أنها ما قيل في حقيقة النسخ ليس في محله، انظروا مثلاً: واحد، الله تبارك وتعالى أمر الخليل أن يذبح اسماعيل، تالي (وفديناه بذبح عظيم) جاب له كبش من الجنة، هذا فيه تخصيص بلحاظ الزمان؟ واقعة واحدة، ما فيه شيء بعد أمر ثم نسخ، يقول: إذن القول بأن النسخ هو تخصيص للحكم بلحاظ الزمان هذا يحتاج تأمل لهذه الإثارة، هذه الإثارة رقم واحد.

الأمر الثاني: شوفوا التخصيص، أول يجيؤنا عندنا حكم عام، وتالي مثل: أوجبت عليكم صلاة ركعتين في كل جمعة، تالي يقول وحظرت عنكم أو عليكم أو لا أوجب عليكم، رفعت الوجوب، ما يفرق، المهم أنه هناك دليل لفظي يدلل على العموم وهناك دليل يخصص، بس تعال إلينا، فيه بعض الأحيان قد يكون الدليل الدال أصلاً لا يقبل التخصيص، هو غير قابل، النص في الحكم الشرعي، ماذا نقول؟ التخصيص أين يجيء؟ يصير الكلام له ظهور حتى يقبل التخصيص، أما إذا كان نص في المطلوب، هذا غير قابل للتخصيص، فيقول أيضاً لهذه الملاحظة، بعد، وأيضاً قد يكون الدليل الدال على الحكم الشرعي دليلاً لبياً، إجماع قائم على الحكم، وبعد ذلك وجدنا أو ورد لنا دليل آخر يقول: نعم، كانت هذه الرواية كما يعبر السيد الشهيد (يرحمه الله) أن الإجماع رواية غير مكتوبة، صح؟ يعني غير مسجلة وغير ملفوظة، بس هي رواية في الحقيقة، كانت نعم، الإجماع مهما كان دليلاً لبياً، فإذا كان دليلاً لبيا، الدليل اللبي يدلل على العموم أو يقتصر فيه على القدر المتيقن؟ المتيقن، فما يستفاد منه العموم حتى تقول والله أنا بعد آتي لتخصيصه، واضح لنا الفكرة؟ القول بأنه عندنا النسخ في حقيقته هو تخصيص لحكم عام فيه تأمل على رأي صاحب المحكم، بل عندنا أصلاً لو قلنا بذلك للزم أن يكون كلام الشارع فيه شيء من الاستهجان، عجيب، يقول نعم، أين؟ يقول لاحظ، يأتينا حكم شرعي دال على مطلوب ما، بلحاظ بعض الأزمنة البسيطة، كما كان الحكم التي تعمل الفاحشة في زمان النبي، تالي جاء الحكم الشرعي ماذا؟ زمان بسيط، تالي الحكم الذي بلحاظ الأزمنة الأخرى نسخه، لو كان بهذا المعنى ماذا يصير التخصيص؟ يصير تخصيص الأكثر؟ يعني أقول لك: يجب عليك إعطاء مائة درهم، تالي أقول لك: إلا تسعة وتسعين درهم وتسعة من العشرة من الدرهم، تباوع لي تقول لي أنت تعرف عربية، أقول لك إيه، تقول على العربية السلام، كيف هذه عربية هذه تسعة وتسعين إلا، ما يصير تتكلم بالعربية كذا، هذه ليست عربية، هذه يعني لغة أخرى، ما فيه شيء من البلاغة، يعني مثل لغة، ما أدري لغة من، يعني لغة طرشان هذه، الذين لا يعرفون يتكلمون، اللغة لابد تصير على ضمن قواعد وأسس، فيقول لي هذه الأمور أنا لا أقبل أن النسخ هو تخصيص بلحاظ الزمان...
تطبيق: تعرض غير واحد للكلام في استصحاب أحكام الشرايع السابقة بنحو يظهر من بعضهم المفروغية عن جريان الاستصحاب في حكم هذه الشريعة لو احتمل نسخه.، بل عن المحدث الاسترابادي أنه من الضروريات، لكن الذي ينبغي أن نعده من الضروريات هو البناء على عدم النسخ واستمرار الحكم وإن لم يكن من جهة الاستصحاب....

كأن مثلاً نقول انعقدت السيرة على ذلك، الأدلة دالة على نحو القطع على ذلك، أما القول بالاستصحاب كما رأينا، فشلون يصير شيء ضروري يخالف فيه مثل المحقق الحلي، شيء ضروري، صاحب الفصول وصاحب القوانين يخالفون في أشياء ضرورية، غير معقول يعني، يعني مثلاً: نقول يجب الصلاة، ذاك يقول ما يجب، هذه الضروريات المتفق عليها، نتعقل الوضع مثل كذا يخالف فيه واحد من الجهابذة العظام؟ غير صحيح هذا الحكي، فالقول بأنه يعني النتيجة ضرورية، بس ليس إلا بالاستصحاب، النتيجة قد تكون بنحو ما مقبولة، لكن ليس من ناحية جريانها بالاستصحاب...

إذ جريان الاستصحاب في ذلك مورد للكلام. وتوضيح حاله يبتني على الكلام في حقيقة النسخ، وينبغي الكلام فيه بإيجاز يناسب المقام...

لأنه من المبادئ التي تذكر في مقدمة العلم، فهذا الأفضل، وقد ذكرنا في محله أنه وإن تردد في كلام غير واحد...

حتى من الأصوليين،  أن النسخ هو تخصيص في الزمان، يعني عندنا شيء يدلل على العموم بلحاظ الزمان، يأتينا دليل ينسخ الحكم، يعني يخصص هذا الحكم بلحاظ بعض الأزمنة فقط لا غير، فيكون مخالفا لأصاله العموم والظهور، إلا أنه لا مجال للبناء على ذلك. لمجموعة من الأمور: 

واحد: أصلاً عندنا أحكام ما فيه عموم، مثل إبراهيم وابنه عليهما السلام، قد لا يكون هناك دليل لفظي قابل لأصالة العموم بأن يكون دليله لبياً أو لفظياً نصاً في العموم، النص أيضاً يقبل؟ النص ما يقبل التخصيص، الذي يقبل التخصيص ماذا؟ الظهور...

  بل كثيرا ما يلزم تخصيص الأكثر، لقلة أمد بقاء الحكم بالإضافة إلى زمان النسخ...

مثل قضية الرجم وكذا والحبس التي مرت عليكم، إلى غير ذلك، مما لا مجال معه لإرجاع النسخ للتخصيص بلحاظ الزمان.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
